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  الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة
  "رؤى الخبراء لتداعيات أزمة كورونا وسبل التمكين"

  على غانم

مصر وسبل حمایتها ى للعمالة غیر المنتظمة فلكشف عن الأوضاع الاقتصادیة الاجتماعیة اإلى  الدراسة هدفت
إطار تداعیات ى تواجهها فى المشكلات الت كشف عنالوتمكینها من وجهة نظر عینة من الخبراء، ومن ثم، 

أزمة فیروس كورونا المستجد، وكذلك، محاولة تقییم المسئولیة الاجتماعیة لرجال الأعمال ومنظمات المجتمع 
  .والإعلام والمؤسسات الدولیة تجاه العمالة غیر المنتظمةى المدن

منظمات ى وبعض العاملین فتنوعة متخصصات ى خبیرًا ف ٣٠مكونة من  ةعمدیاعتمدت على عینة 
   .استندت الدراسة إلى دلیل المقابلة المتعمقة. ىالمجتمع المدن

العدید من المشكلات وتُعایش العدید من ى مصر تعانى خلصت الدراسة إلى أن العمالة غیر المنتظمة ف
بها الدولة لم تكن كافیة  تقومى الأزمات على مختلف المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة، وأن المجهودات الت

لحقت ى الت الأزمةمواجهة ى للوصول إلى كل شرائح هذه العمالة، كما أن الدولة وجدت نفسها بمفردها ف
ظل غیاب أو على الأقل تراجع المسئولیة الاجتماعیة ى بالعمالة غیر المنتظمة جراء جائحة كورونا، وذلك ف

  .للعدید من الفاعلین الاجتماعیین المدنیین

  مقدمة
مصر، خاصة منذ مطلع الألفیة ى قضیة العمالة غیر المنتظمة مثار جدل واسع ف أمست

الثالثة، بین علماء الاقتصاد والسیاسة والاجتماع، فضلاً عن الساسة وصناع القرار ورجال 
فرضتها ى التى الأعمال، وذلك تحت ضغط الإصلاحات الاقتصادیة وسیاسات التكیف الهیكل

 - ىالعالم على كل بلدان العالم النامى یة الدولیة والقوى الاقتصادیة الكبرى فالمنظمات المال
أضرت بشرائح واسعة ى فرض على الدولة مجموعة من السیاسات التى الأمر الذ -ومنها مصر
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ن عالدولة وما تبعها من تراجع من المجتمع خاصة من العمالة، حیث تزایدت وتیرة الخصخصة 
ى ومن التزاماتها بتوظیف الخریجین، ما خلّق سوقًا موازیًا للعمالة ف أدوارها الرعائیةبعض 

  ).ىخاصة غیر الرسم(القطاع الخاص 
من العملیة ) ىالقطاع العام الإنتاجى ممثلة ف(للدولة ى مع الانسحاب التدریجو 

قائدًا لمعظم القطاعات ) بشقیه المرسمن وغیر المرسمن(الاقتصادیة، أصبح القطاع الخاص 
ى أضحى یضم الشطر الأكبر من القوى العاملة فیها، الأمر الذى البلاد، وبالتالى تصادیة فالاق

) ىالقطاع غیر الرسمى تعمل فى خاصة تلك الت(جعل الحدیث عن حقوق هذه العمالة 
وحمایتها ورعایتها محط اهتمام الكثیر من المدافعین عن حقوق العمالة، ووسائل الإعلام، 

  . عن الدولةورجال الأعمال، فضلاً 
تحفظ حقوق العمالة غیر المنتظمة، ى ظل قصور البنى التشریعیة والقانونیة التى فف

تلحق بهذه العمالة، خصوصًا مع غیاب أو ى إلى السطح العدید من المشكلات الت صعدت
ى تتعلق بهم وبأوضاعهم الاقتصادیة والمعیشیة، تلك المشكلات التى قصور البیانات الت

مع أزمة  عایشناهاى كالت(والجوائح الصحیة  ظل الأزمات الاقتصادیةى ا فیتضاعف أثره
  ).فیروس كورونا المستجد

ات تلك الأزممن  من بین أكثر الفئات تضررًاالعمالة  ذلك، تُعد هذهى وعلى هد
جبر أُ وظائفهم، و  ن منهمو من هؤلاء عن العمل، وفقد الكثیر الآلاف وتداعیاتها، فقد تعطل 

ا، بسبب الإجراءات والتدابیر ا أو دائمً لاق أعمالهم غیر المنظمة إغلاقا مؤقتً البعض على إغ
. الغالب دون تعویض أو مصدر بدیل للدخلى وف الوقائیة لاحتواء الفیروس والحد من انتشاره،

 ،االعالم على توسیع نطاق الحمایة الاجتماعیة مؤقتً  حولالحكومات الكثیر من وهو ما أجبر 
 مجالى فعن طریق اعتماد تدابیر وتشریعات استثنائیة  ،الفئات غیر المشمولةكثیر من لیشمل 

  .ىذلك التحویلات النقدیة والدعم الغذائى المرض والبطالة والمساعدة الاجتماعیة، بما ف ةإعان
لمحاولة مساعدة تلك العمالة غیر المنتظمة  ة المصریةبرغم تدخل الدولحالتنا، فى وف

هناك العدید من شرائح وفئات هذه  فإنخلفتها جائحة كورونا، ى الت على تجاوز هذه الأزمة
قصور البیانات المتصلة بهذه : العمالة لم تصل إلیها ید الدولة، وذلك نتیجة عدة عوامل، أهمها



٣ 
 

شرائح هذه العمالة ودعمها  جمیعالعمالة وضعف قدرة الدولة الاقتصادیة على الوصول ل
  .ىمواجهة هذا التحدى ولة ذاتها بمفردها فوحمایتها، وبحسب ذلك وجدت الد

للبحوث الاجتماعیة والجنائیة بمسؤلیته ى وتأسیسًا على ذلك، وإیمانًا من المركز القوم
لكشف عن الأوضاع الاقتصادیة الاجتماعیة لمحاولة ى ف لمیة والوطنیة، جاءت هذه الدراسةالع

ن وجهة نظر عینة من الخبراء، مصر وسبل حمایتها وتمكینها مى للعمالة غیر المنتظمة ف
مصر، ى أدت إلى ارتفاع معدلات العمالة غیر المنتظمة فى البحث عن العوامل الت وكذلك

مصر بصفة عامة، ى منها العمالة غیر المنتظمة فى تعانى وأیضًا الكشف عن المشكلات الت
 عن تبیان إطار تداعیات أزمة فیروس كورونا المستجد، فضلاً ى تواجهها فى والمشكلات الت

النهایة ى ، وفهذه العمالةیمكن أن تتخذها الدولة من أجل حمایة وتمكین ى الآلیات والتدابیر الت
والإعلام ى تقییم المسئولیة الاجتماعیة لرجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنمحاولة 

  . والمؤسسات الدولیة تجاه العمالة غیر المنتظمة
الناحیة الاعتبارات العملیة والعلمیة، فمن  من ن عددالدراسة أهمیتها م وتستمد هذه

الوصول إلى بیانات ومعلومات قد تساعد صانع القرار ى تفید نتائج الدراسة الراهنة فالعملیة، 
اتجاه حمایة وتمكین العمالة ى صیاغة وتطویر السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة الملائمة فى ف

عدد من الحقائق على النحو ضوء ى وذلك ف ،ر المنظمةغیر المنتظمة وخروجهم من السمة غی
  : ىالتال
 مصرى القوى العاملة فى تزاید أعداد العمالة غیر المنتظمة وارتفاع نسبتها إلى إجمال .

على ارتفاع  اواسعً  اهناك اتفاقً  فإنبالرغم من اختلاف التقدیرات بشأن نسبة هذه العمالة، ف
بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز بیانات  :ذلك تعكسى ومن المؤشرات الت. معدلاتها

تشیر إلى ارتفاع نسبة العاملین خارج المنشآت عام ى للتعبئة العامة والإحصاء التى المركز 
تصریحات تقدر نفس الاتجاه ى وف ،مصرى المشتغلین فى مالمن إج ٪٤٤,٩إلى  ٢٠١٩

بین لعامة والإحصاء أعداد هذه العمالة للتعبئة اى رسمیة لوزارة القوى العاملة والجهاز المركز 
 . ملیون عامل ١٢و ١٠

  لشرائح واسعة من هذه العمالة  الحمایة الاجتماعیة والصحیة والقانونیة الكافیةغیاب مظلة
ى ، وخاصة فالجوع والبطالةالفقر و أسرهم لمخاطر و یعرضهم ى الذالأمر ، غیر المنتظمة
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حیث تعطل  ،أزمة فیروس كورونا المستجد أزاحت عنه الستار، وهو ما وقت الأزمات
ا بسبب انخفاض الطلب، وتعرض البعض الآخر للفصل أو التسریح أو نهائیً بعضهم 

لحقت بهم جراء ى الخسائر التتقلیص من أجل تخفیض الراتب من قبل أصحاب الأعمال 
ول أثر للتعبئة العامة والإحصاء حى هذا السیاق أظهرت دراسة للجهاز المركز ى وف. الأزمة

سنة،  ٦٤إلى  ١٥فیروس كورنا على الأسرة المصریة وتغیر الحالة العملیة للمشتغلین من 
أصبحوا یعملون أیام  ٪٥٥,٧من الأفراد المشتغلین تأثرت حالتهم العملیة، منهم  ٪٦١,٩أن 

 ٪١٨,١و ،أصبحوا لا یعملونى تعطلوا أمنهم  ٪٢٦,٢و ،أو ساعات عمل أقل من المعتاد
قد انخفض دخلهم  )منهم ٪٧٣,٥(ا، وأن غالبیة الأفراد  متقطعً یعملون عملاً  أصبحوا منهم

، )٪٣٥.٥(، أو التعطل )٪٦٠,٣(منذ ظهور الفیروس، سواء بسبب الإجراءات الاحترازیة 
، )٪١٤,٥(، أو تخفیض صاحب العمل للأجر )٪٣١,٥(أو انخفاض الطلب على النشاط 

، أو بسب توقف )٪٢,٢(النشاط نهائیا  غلق ، أو)٪١٢,٩(ا أو توقف المشروع مؤقتً 
من ى تعان )٪٣٣,٢(وأن ما یقرب من ثلث الأسر . )٪٠,٤( مساعدات الجمعیات الأهلیة

 هةلمواج) الاقتراض(منها إلى السلف  ٪٤٠ ألجیعدم كفایة الدخل للوفاء بالاحتیاجات 
 .نقص الدخل

 النسبة الأكبر من العمالة فیه یتركز ى الذى الرسمالمنظم أو غیر قطاع العمل غیر ى تنام
 لاحتوائهأزمة معقدة رغم المحاولات الحكومیة العدیدة  ةلسنوات طویل، وظل غیر المنتظمة

وتقدم الدراسة مقترحات بشأن السیاسات العامة المناسبة تجاه . وضمه للمنظومة الرسمیة
ى تفید ف قدمحركات السمة غیر المنظمة بصفة عامة، اتجاه فهم ى هذا القطاع وعماله ف

مسألة ضروریة ى وهمساعدة الدولة على ضبط هذا القطاع وانتقاله للسمة المنظمة، 
  .   ىمستقبلى نهوض اقتصادى لاستقرار المجتمع ولأ

ى والبحثى العلمإحیاء الاهتمام ى تتمثل فإنها للدراسة فالعلمیة وفیما یتصل بالأهمیة 
من منظور أوسع مقارنة بمعالجة العدید من ناقش هذه القضیة ، حیث تُ منتظمةبالعمالة غیر ال

الغالب على الاقتصاد غیر المنظم أو غیر الرسمي، ى ركز فتُ ى الأدبیات المصریة السابقة الت
ى آلیات وتدابیر حمایة وتمكین العمالة غیر المنتظمة فى تبحث ف) الدراسة الراهنةى أ(ى فه

  .والاجتماعیةوضاعهم الاقتصادیة أى تردضوء عوامل وأسباب ارتفاع نسبة هذه العمالة و 
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. ذلك، تنطلق الدراسة من مفهوم رئیس هو مفهوم العمالة غیر المنتظمةى وعلى هد
لیس فقط بین  ،الخلافیة من بین أكثر المفاهیمعد یُ مفهوم العمالة غیر المنتظمة الحقیقة أن 

ت المحلیة والإقلیمیة الباحثین المهتمین بدراسة هذا الموضوع، ولكن كذلك بین الدول والمنظما
 ،تتسم به العمالة غیر المنتظمةى ویرجع ذلك إلى التنوع الكبیر الذ. والدولیة المهتمة بدراسته

 عن اختلاف الأسالیب والمناهج الإحصائیة والتحدیدات القانونیة والاجتماعیة لهذه فضلاً 
مع العدید من مة العمالة غیر المنتظمفهوم ویتداخل . بحسب كل دولة أو منظمة ،العمالة

القطاع أو الاقتصاد غیر المنظم، والعمالة غیر الرسمیة، والعمالة ى المفاهیم الأخرى كالعمالة ف
   .غیر المهیكلة، والعمالة غیر المنظمة خارج القطاع غیر المنظم

یتداخل مفهوم العمالة غیر المنتظمة على وجه الخصوص مع ى فعلى المستوى الدول
لاقتصاد غیر المنظم، وتستخدم منظمة العمل الدولیة الأخیر لیشمل الأول، اى مفهوم العمالة ف

خارج  الموجودة المنظمةالقطاع غیر المنظم والعمالة غیر ى مجموع العمالة فحیث تعرفه بأنه 
الوقت نفسه على أن العمالة ى تؤكد ف )منظمة العمل الدولیةى أ( ولكنها. القطاع غیر المنظم

شیران إلى جوانب مختلفة من السمة ظم والعمالة غیر المنظمة مفهومان یُ القطاع غیر المنى ف
حین یشیر ى فف بالنسبة إلى وضع السیاسات العامة،وإلى أهداف مختلفة  ،غیر المنظمة للعمالة

شیر العمالة غیر المنظمة إلى الوظائف غیر تُ  ،القطاع غیر المنظم إلى المنشآت غیر المنظمة
مفیدان لأغراض الوصف  الاثنینالممكن تبادل المفهومین، إلا أن  المنظمة، وأنه من غیر

  .تكمیلیانى التحلیل، وهما بالتالو 
فتكشف مراجعة الأدبیات السابقة عن التداخل بین مفهوم  ،ىالمستوى المحلى أما عل

هذه ى ا ف، والأخیر هو الأكثر استخدامً ىالعمالة غیر المنتظمة ومفهوم الاقتصاد غیر الرسم
  .بیاتالأد

أما . یتداخل المفهوم مع مفهوم العاملین خارج المنشآت ،وعلى مستوى البیانات الرسمیة
قد توقف عند  ٢٠٠٣لسنة  ١٢على مستوى القوانین والتشریعات، فقانون العمل الموحد رقم 

، دون )ى، العمل الموسمىالعمل المؤقت، العمل العرض(وصف علاقات العمل حسب طبیعتها 
من إشارة للعمالة غیر  ٢٦نص المادة ى یف للعمل غیر المنظم، باستثناء ما ورد فتحدید أو تعر 

تعمل فیها هذه العمالة، ى من تلك الت ةإلا أنشطة قلیلى المنتظمة مقترنة بأعمال بعینها لا تغط
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، فقد قام بتحدید الفئات المستفیدة ٢٠١٩لسنة  ١٤٨أما قانون التأمینات الاجتماعیة الجدید رقم 
للقانون والخاصة بالعمالة ى ا للبند الرابع من الباب الثانوذلك وفقً  ،الجدیدى لنظام التأمینمن ا

علیها ى تنطبق علیها تصنیف العمالة غیر المنتظمة وتسر ى غیر المنتظمة وقسم الفئات الت
  .    )(فئات ١٠أحكام القانون إلى 

 مع مفهوم العمالة هیم تداخلاً یعتبر مفهوم الاقتصاد غیر المنظم أكثر المفا وبحسب ذلك،
 على مستوى أكثرها تداخلاً ى ، ومفهوم الاقتصاد غیر الرسمىغیر المنتظمة على المستوى الدول

حین أشارت القوانین والتشریعات المصریة للمصطلح وربطته بفئات ى ، فالأدبیات المصریة
  .محددة

قدیم تعریف للعمالة غیر تى ف ، الذین اعتمدت علیهم الدراسة،واجتهد عدد من الخبراء
كل من یعمل لعدد معین من : ، باعتبارهمىا من خصوصیة المجتمع المصر المنتظمة انطلاقً 

ى ورأ ،أزمة اقتصادیةى الأیام خلال العام وكانت طبیعة عمله تتأثر بشكل مباشر وكبیر بأ
تشملهم  لذین لاأن المفهوم یندرج تحته كل العمال الذین یعملون بدون حمایة قانونیة وا آخرون

  .إجراءات الحمایة الاجتماعیة مثل التأمین الاجتماعى والتأمین الصحى
بین عدد من المفاهیم المتصلة بالعمالة غیر  اكبیرً  وبناء على ما تقدم، ولأن هناك تداخلاً 

الدراسة مفاهیم العمالة غیر المنظمة وغیر  استخدمتالمنتظمة وتعدد أوجه النظر إلیها، 
الاقتصاد غیر المنظم والاقتصاد غیر ى غیر المهیكلة وغیر الرسمیة والعمالة فالمنتظمة و 

الأدبیات السابقة باعتبارها مترادفة للعمالة غیر ى وردت فى الرسمي، وغیرها من المفاهیم الت
  .ىالقانون المصر ى تم استخدامه فى المنتظمة بحسب المصطلح الذ

                                                             

)( عمــال و  ،عــن فئــة الحــد الأدنــى لأجــر الاشــتراكى العقــارات المبنیــة الــذین یقــل نصــیب كــل مــنهم مــن الــدخل الســنو مــلاك : تشــمل
الأحذیة المتجولین وغیـرهم ى الصحف وماسحى السیارات وموزعى صغار المشتغلین لحساب أنفسهم كالباعة الجائلین ومناد ؛التراحیل

المــرتلین . القـرآن الكــریم وقرائـهى محفظــ .حكمهـم الــذین یعملـون داخــل المنـازلى مـن فــخـدم المنــازل و  .المماثلـة والحــرفیین .مـن الفئــات
المنشآت الفردیة، بشرط ألا یعمل بالمنشأة عمال وقت وفـاة مورثهـا، وأن ى ورثة أصحاب الأعمال ف. والقیمة وغیرهم من خدام الكنیسة

الضـریبة علـى الـدخل أقـل مـن الحـد الأدنـى لأجـر الاشـتراك، وألا للمنشـأة المتخـذ أساسًـا لـربط ى یكون نصیب الوارث مـن الـدخل السـنو 
مشــروعات تربیــة الماشــیة أو ى الحقــول والحــدائق والبســاتین أو فــى الزراعــة ســواء فــى العــاملین المــؤقتین فــ .یكــون قائمًــا بــإدارة المنشــأة

ویقصد بالعاملین المؤقتین من تقل مدة عمالتهم الاستصلاح والاستزراع، ى أراضى المناحل أو فى الحیوانات الصغیرة أو الدواجن أو ف
الزراعیــة الــذین تقــل مســاحة حیــازتهم عــن فــدان ســواء كــانوا ملاكًــا أو مســتأجرین بــالأجرة أو ى الأراضــى حــائز  .لــدى صــاحب العمــل

 .الزراعیة، غیر الحائزین لها ممن تقل ملكیتهم عن فدانى ملاك الأراض .بالمزرعة
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  نوع الدراسة ومنهجها
الراهنة  الوقائعدراسة  ىإلتهدف ى إلى الدراسات الوصفیة التحلیلیة، الت نةالراه الدراسةى تنتم

معلومات كافیة ودقیقة بیانات و  ىالحصول عل بغیةوذلك  ،بطبیعة ظاهرة أو موقف المتصلة
وتفسیرها وتحلیلها لاستخلاص نتائج ودلالات مفیدة  البیاناتمن جانب، وتصنیف هذه  عنها

  .بشأنها من جانب آخر
اعتمدت الدراسة على هذه النوعیة من البحوث لوصف وتحلیل وضعیة العمالة غیر وقد 

أدت إلى ارتفاع نسبتها، بهدف الوصول إلى مكامن الخطورة ى المنتظمة ومشكلاتها والعوامل الت
كنفها، واستكشاف السبل الممكنة للوقایة منها عبر اقتراح مجموعة من التوصیات ى تحیا فى الت
اعتمدت  ذلكإطار ى وف. ترشد السیاسة العامة بشأن حمایة وتمكین تلك العمالةیمكن أن ى الت

أداة  باستخدام ، وذلك على عینة من الخبراءىالدراسة على منهج المسح بالعینة بشقه الكیف
  .  المتعمقة المقابلة

  عينة الدراسة 
التخصصات  جمیعل تمت مراعاة شمولها. اخبیرً  ٣٠تم تطبیق الدراسة على عینة عمدیة قوامها 

تهم بین الجهات الأكادیمیة، الوقت نفسه تعدد انتماءاى راسة، وفذات الصلة بموضوع الد
ى سبعة خبراء ف: وتوزعت العینة كالتالي. التنفیذیة، التشریعیة، المهنیة، والشخصیات العامة

تخصص الاجتماع، ثمان ى تخصص الاقتصاد، ومثلهم فى تخصص القانون، خمسة خبراء ف
، وأخیرا الفلسفةالعلوم السیاسیة، علم النفس، الإعلام، : تخصصات مختلفة تشملى براء فخ

  .ىخمسة خبراء من تخصصات مختلفة ینتمون لمنظمات المجتمع المدن

  أداة الدراسة 
ى ف المهمةتعتبر واحدة من الأدوات الكیفیة ى اعتمدت الدراسة على أداة المقابلة المتعمقة الت

نات مفصلة حول موضوع أو مشكلة أو ظاهرة اجتماعیة معینة والعناصر الحصول على بیا
ى التعمق فى تفیدنا فى فهى أخرى، وبالتال وظواهر ارتباطها بمجالاتى المكونة لها ومد

  .اا كمیً الظواهر الخاضعة للدراسة وعدم الاقتصار على رصد الظواهر رصدً 
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نة الدراسة، دارت قة مع الخبراء عیتم تصمیم دلیل لإجراء المقابلات المتعم وعلى ذلك،
تُجیب عن أهداف الدراسة وتساؤلاتها الرئیسیة، ى حول عدد من المحاور الت أسئلته المفتوحة

  :ىوذلك على النحو التال
على ى یتناول تداعیات أزمة فیروس كورونا المستجد على المجتمع المصر  :المحور الأول

  .مدیین القریب والبعیدالى المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة ف
تعانیها العمالة غیر المنتظمة بصفة عامة، ى على أهم المشكلات الت یركز :ىالمحور الثان

تلجأ ى الت الكیفیة عن الاستراتیجیات ظل الأزمة، فضلاً ى تعایشها فى وتلك الت
یحیون ى ومع المشكلات الت ،من أجل التعایش مع وضعیتهم لها هذه العمالة

  .ظلهاى ف
یمكن من خلالها حمایة هذه الفئات وتمكینها، ودور ى یعالج أهم السبل الت: حور الثالثالم

، وسائل ىالدولة، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدن: ومسئولیة كل من
  .  تحقق الحمایة والتمكینى الإعلام، ف

على ا حفاظً  ،ا لوجهوجهً ، ىعلى النحو التقلیدالمقابلة إجراء وبالنظر إلى صعوبة 
ى من خلال الاتصال الهاتف الأول: ، تم تطبیق الدلیل بأسلوبینىإجراءات التباعد والحجر المنزل

من خلال إرسال الدلیل عبر البرید ى الثانا للتحلیل، وثم تفریغها تمهیدً  ،اوتسجیل المقابلة صوتیً 
دایة أبریل حتى وتمت عملیة التطبیق خلال الفترة الممتدة بین ب، لعدد من الخبراءى الإلكترون

  . ٢٠٢٠نهایة مایو 
ستة فصول ومقدمة؛ عالج الفصل الأول الإطار ى ذلك، جاءت الدراسة فى وعلى هد

ى عوامل ارتفاع معدلات العمالة غیر المنتظمة فى للدراسة، بینما تناول الفصل الثانى المنهج
تكیفها مع  مصر، وجاء الفصل الثالث لیتعاطى مع أوضاع العمالة غیر المنتظمة آلیات

المظلة الحمائیة للعمالة غیر ى أوضاعها المأزومة، وتناول الفصل الرابع رؤى الخبراء ف
المنتظمة وسبل تمكینهم، وعالج الفصل الخامس المسئولیة الاجتماعیة للفاعلین الاجتماعیین 

الفصل الأخیر حل ى ، وفنحو العمالة غیر المنتظمة وعلاقتها بالتمكین المستدام لهذه العمالة
علیها الخطوط العریضة لمشروع مسح ى السادس لیبلور مخرجات الدراسة ونتائجها لیبن

مصر، لیكون هذا المسح بمثابة المرحلة الثانیة ى للعمالة غیر المنتظمة فى اجتماعى اقتصاد
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مرحلتها الأولى على النحو ى وعلى ذلك، جاءت أهم نتائج الدراسة الراهنة ف. من الدراسة الراهنة
  :ىلتالا

  مصرى تضخم العمالة غير المنتظمة فى سهمت فأ العوامل التى -١
ثلاث فئات من العوامل قادت إلى النمو المتسارع للقطاع غیر  أشارت نتائج الدراسة إلى وجود

  :مصرى ، وكذلك للعمالة غیر المنتظمة، فىالرسم
 والمنظمات المالیة ى انتهجها النظام الدولى وترتبط هذه الفئة بالسیاسات الت: الفئة الأولى

منذ تسعینیات ) مصر امنهو (تجاه بلدان العالم الثالث  - ىكصندوق النقد الدول -الدولیة
مصر مجموعة من السیاسات ى فرضت على الدولة فى القرن المنصرم، تلك السیاسات الت

لعوز، كما قادت إلى بشرائح اجتماعیة واسعة إلى آتون الفقر وا -مجملهاى ف -ألقتى الت
فإن معظم المشروعات ى وبالتال. تهمیش اجتماعى واقتصادى وسیاسى لفئات متزایدة

قادتها الدولة خلال تلك الحقبة لم ینعكس مردودها على ى الاقتصادیة وبرامج التنمیة الت
ى السلم الاجتماعي، حتى إبان الفترات التى المستویات الاقتصادیة الاجتماعیة الأدنى ف

 . هدت نموًا اقتصادیًا مرتفعًاش
 اسات من تحولات اجتماعیة واقتصادیة یوتتصل هذه الفئة بما رافق هذه الس :الفئة الثانیة

ودیموجرافیة، حیث إن هذه السیاسات لم تقد فقط إلى إفقار شرائح اجتماعیة واسعة من 
انعكاس مردودات المجتمع وإلى عدم ى السكان وإلى زیادة الهوة بین الفقراء والأغنیاء ف

المشروعات التنمویة والإصلاحات الاقتصادیة على الأوضاع المعیشیة والاقتصادیة لهؤلاء 
الفقراء، بل إنها قادت كذلك إلى ارتفاع معدلات الهجرة من الریف إلى المدن، خاصة مع 

السكان؛ ى ارتفاع نسبة الشباب إلى إجمالمع نضوب موارد الریف مع ارتفاع عدد سكانه، 
ى مناصًا عن العمل كعمالة غیر منتظمة ف - معظمهمى ف -ؤلاء الشباب الذین لم یجدواه

تباطؤ ظل ى ف -التمدد هو الآخر نتیجة هذه السیاساتى بدأ فى الذ-القطاع الخاص 
 .توظیف الخریجین وخصخصة القطاع العاممعدلات 

 المنظمة، حیث  رمعالجة السمة غیب الخاصةتتصل هذه الفئة بالسیاسات : الفئة الثالثة
أحادیة ومجزأة ومقتصرة على بعض فئات هذه  -بحسب الخبراء - جاءت هذه السیاسات
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معالجة هذه السمة دون النظر إلى الأسباب ى فى العمالة، مع تحیزها للمدخل القانون
غیر  المنشآت، حیث انصبت هذه السیاسات بالأساس على مسألة تنظیم ىوالعوامل الأخر 

، وتوسیع القاعدة الضریبیة، أو ما یُدعى ىإجراءات التسجیل القانونالرسمیة من خلال 
حین أنها لم تعر أهمیة كبیرة لحمایة حقوق هذه العمالة ى ، فىبرسمنة الاقتصاد غیر الرسم

 . وتمكینها

  تعانيها العمالة غير المنتظمة المشكلات التى -٢
ى تفاقمت فى والت(مصر ى تظمة فتعانیها العمالة غیر المنى جاءت أهم المشكلات والأزمات الت

  :التالىعلى النحو ) ظل جائحة كورونا
 اضعف مدخولات العمالة غیر المنتظمة وعدم انتظامها، ویرجع ذلك إلى طبیعة عمله 

 .المؤقت والعَرَضي
 ى المعاناة الصحیة من الناحیتین الجسمیة والنفسیة جراء طبیعة العمل وظروفه القاسیة والت

لهذه ى غیاب مظلة التأمین الصحى لسلامة والصحة المهنیة، وذلك فتفتقر إلى شروط ا
 .العمالة

 یمكن إرجاعه ى فقر مهارات وقدرات الشطر الأكبر من العمالة غیر المنتظمة، الأمر الذ
عن احتیاجات سوق العمل، وكذلك عدم قدرة العمالة ى إلى انفصال مخرجات النظام التعلیم

الفرص التدریبیة ورفع المهارات، وأیضًا عدم حاجة سوق غیر المنتظمة على الولوج إلى 
 .إطاره إلى مهارات فنیة عالیةى العمل الذین یعملون ف

  ضعف التغطیة القانونیة للعمالة غیر المنتظمة على الرغم من الطفرة التشریعیة منذ مطلع
 .هذه الألفیة

 حقیقیة وموثوقة  ظل غیاب قاعدة بیاناتى غیاب أو ضعف مظلة الحمایة الاجتماعیة ف
 .للعمالة غیر المنتظمة

 للعمالة غیر المنتظمة مع غیاب نقابات أو مؤسسات مجتمع ى ضعف الموقف التفاوض
 .تدافع عنهمى مدن
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  التكيف مع هذه الأزماتى آليات العمالة غير المنتظمة ف -٣
ى فیة التیالتكالآلیات ى تعانیها العمالة غیر المنتظمة، تأتى مقابل المشكلات والأزمات التى وف

قد تلجأ لها هذه العمالة بغیة تجاوز هذه المشكلات والأزمات أو التعایش معها، تلك الآلیات 
  :ىفیما یل - الخبراءرؤى بحسب  - یمكن حصرهاى الت
 الاقتراض والاستدانة من أجل مواجهة الاحتیاجات الطارئة أو للاستثمار بغیة زیادة الدخل. 
 المجتمع، سواء بین العمالة غیر المنتظمة بعضها البعض أو  بین أفرادى التكافل الاجتماع

 .ىبینهم وبین الموسرین أو بینهم وبین منظمات المجتمع المدن
 ى تخفیض الإنفاق إلى الحد الأدنى للكفاف، من أجل التعایش مع انخفاض الدخل خاصة ف

 .وقت الأزمات
  ،والمستعملة وربما غیر الصالحة  إلى السلع الرخیصة ونأفیلجالاعتماد على الكم دون النوع

 .ىللاستخدام الآدم
  تقاسم أعباء الأسرة بین أفرادها، ما قد یترتب علیه خروج النساء للعمل وتسرب الأطفال من

 .التعلیم، والزواج المبكر للفتیات
  بحثاً عن عمل، وربما تصبح الهجرة غیر الشرعیة خیارًا ) داخلیًا وخارجیًا(الهجرة والارتحال

 .الوطنى حًا إذا عزت الأرزاق فمطرو 
 والجمع بین أكثر من عمل، وذلك من أجل زیادة الدخل لتحقیق الاكتفاء ى التحول المهن

 .للأسرة، خاصة عندما تشح فرص العملى الذات
 معه نفعًا  ارتكاب الجرائم بشتى ألوانها، ذلك كخیار أخیر ربما لا یلجأ إلیه إلا من لم تجد

  .لسابقةكل الآلیات التكیفیة ا
وتأسیسًا على ذلك، تلجأ العمالة غیر المنظمة كونها عمالة فقیرة إلى العدید من 
الاستراتیجیات التكیفیة من أجل محاولة التعایش مع أزماتها ومآزقها، وربما من أجل تجاوزها 

فرغة دائرة مى قد تقود هذه الاستراتیجیات مجتمعة إلى الوقوع ف ،مع ذلك ،والتغلب علیها، إلا إنه
  .من الفقر
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- تعانیها العمالة غیر المنتظمة، فإنه ى القلب من المشكلات التى فإذا كان الفقر یقع ف
معظم ى ف(یُعد بدایة اللجوء إلى الاستراتیجیات التكیفیة مع هذه المشكلات ونهایته  - كذلك

مقتضیات ، حیث یدفع الفقر العمالة غیر المنتظمة إلى العدید من الآلیات لمواجهة )الأحیان
إلى تخفیض النفقات، ثم إلى الاهتمام بالكم دون النوع، والاقتراض والاستدانة،  ونأفیلجحیاتهم؛ 

ى حینما تعز فرص العمل ف(والهجرة من المدینة إلى الریف ثم الهجرة من الریف إلى المدینة 
إلخ، ثم ...) ...حال عزت الفرص الشرعیة للهجرة(أو الهجرة الخارجیة غیر الشرعیة ) المدینة

) وهذا واقع غالبیة العمالة غیر المنتظمة(ى تقود هذه الآلیات إذا لم یتم استثمارها على نحو مثال
 .ىدائرة مفرغة لا تنتهى إلى الفقر مرة أخرى وهكذا ف

  لدولة تجاه العمالة غير المنتظمةمسئولية ا -٤
جراءات والسیاسات المنوط أن هناك مجموعة من التدابیر والإ -عینة الدراسة –قد رأى الخبراءف

  :التالىبالدولة القیام بها تجاه العمالة غیر المنتظمة، وذلك على النحو 
 .بناء قواعد بیانات دقیقة للعمالة غیر المنتظمة عبر إجراء المسوح الاقتصادیة الاجتماعیة  - أ

منتظمة فیها من خلال ثلاث آلیات رئیسة الخلق فرص عمل منظمة واستیعاب العمالة غیر   -  ب
  :  التالىعلى النحو 

  ،تنویع مصادر الاقتصاد وتغییر هیكل قطاعات الإنتاج لتوفیر فرص العمل المنظمة
، فضلاً عن محاولة ذات العمالة الكثیفةالقومیة المشروعات من خلال الاهتمام ب

القطاع الخاص المنظم، عبر صیاغة تشریعات ى استیعاب أعداد من تلك العمالة ف
 . القطاعات الرسمیةى فى توظیف غیر الرسمأكثر صرامة لمنع ال

 حیث رأى بعض لضمان حقوقهم الاقتصاد المنظمى دمج العمالة غیر المنتظمة ف ،
الخبراء أهمیة هذه الخطوة من أجل حمایة وتمكین العمالة غیر المنتظمة، وذلك عبر 

 :أربع آلیات
 :والثانیةصاد غیر المنظم، الاقتى على العمالة غیر المنتظمة فى التأمین الاجتماع: الأولى

یاسات التشجیعیة والإجراءات التحفیزیة السى تبن :الثالثةحصر جمیع الأنشطة غیر الرسمیة، و
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تكثیف حملات التوعیة وتفعیل  :، والرابعةلتیسیر الانتقال من السمة غیر النظامیة إلى النظامیة
  . الرقابة والمتابعة

 من عبر التعلیم والتدریب وتنمیة المهارات الاهتمام بتمكین العمالة غیر المنتظمة ،
بالتزامن مع  ،سوق العملوضع استراتیجیة للتعلیم والتدریب تنسجم واحتیاجات خلال 

وضع نظام للمراقبة والمتابعة، على أن یتم وضع هذه الاستراتیجیة بعد الحوار 
 .ن الحكومة وأصحاب العمل والعمالبیى المجتمع

 لتوفیر الحمایة الاقتصادیة والاجتماعیة للعمالة غیر  ضرورة تعدیل قانون العمل
والأجور ووكالات الاستخدام وحق ى مجال الأمن الوظیفى المنتظمة، وخاصة ف

 . تم استبعادها من القانون كالعمالة المنزلیةى الإضراب عن العمل، وضم الفئات الت
 رورة التشاور مع ضى فتمثلت مقترحات الخبراء ف ،أما فیما یتصل بقانون التأمینات

قطاع الأعمال قبل إصدار لائحته التنفیذیة، إلى جانب إجراء تعدیلات تسمح بالموازنة 
ى بین الطموحات الاقتصادیة لرجال الأعمال والقطاع الخاص وبین حقوق العمال ف

 .التأمین مع ضرورة  التوعیة بالقانون
 عم وتسهل إجراءات تأسیس على الدولة بمختلف مؤسساتها التشریعیة والتنفیذیة أن تد

نقابات للعمالة غیر المنتظمة تمثلهم، وتنظم تحركهم، وتدافع عن حقوقهم، وتستطیع 
 .التفاوض نیابة عنهم

  لتمكین العمالة غیر المنتظمة ى الرئیسى مجملها أن التحدى الخبراء فى وتظهر رؤ
ى أة لن تجدالخروج من السمة غیر المنظمة، وأن الحلول الأحادیة المجز ى یتمثل ف

نفعًا، والمطلوب نهج شامل ومتكامل یتشارك فیه كل الفاعلین الاجتماعیین من أجل 
 .  العمل غیر المنظم تمعالجة جذریة لمشكلا

  جتماعية للفاعلين من غير الدولةالمسؤولية الا -٥
 -القطاع الخاص(ولیة الاجتماعیة للفاعلین من غیر الدولة ئحیث جاءت رؤى الخبراء للمس

) المنظمات الدولیة-وسائل الإعلام  –) النقابات والجمعیات الأهلیة(ى ت المجتمع المدنمنظما
 :التالىعلى النحو 
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 ولیة الاجتماعیة لكل هذه المؤسسات والمنظمات ضعیفة، وذلك إذا استثنینا ئجاءت المس
 جاء ى تال ،من الجمعیات الأهلیة والمنظمات غیر الحكومیةى منظمات المجتمع المدن

رغم تواضعه معقولاً مقارنة بالبقیة، حیث لم تقم معظم هذه المؤسسات إلا بالنذر ها، دور 
 .الاجتماعیة تجاه العمالة غیر المنتظمة لیاتهائو مسالیسیر من 

 ولیتها الاجتماعیة كنوع من الدعایة ئجاءت كثیر من أدوار هذه المؤسسات والمتصلة بمس
ب المفروضة علیها أو للمطالبة بحزم من الدعم لذاتها أو ممالقة للسلطات أو لخفض الضرائ

بقضیة العمالة  -بمنطق السوق -أن بعض هذه المؤسسات قد تاجرى ؛ أىوالمالى النقد
 .غیر المنتظمة

  غاب التنسیق بین هذه المؤسسات مع بعضها البعض من جهة، كما غاب كذلك حتى بین
ضها البعض، وبین رجال الأعمال وبعى بین منظمات المجتمع المدنى أ(النوع الواحد منها 
 .من جهة أخرى) وبعضهم البعض

 ل غیاب التمویل والتقییدات القانونیة والحكومیة أهم المعوقات بعض هذه المنظمات شكً ى ف
 .ولیتها الاجتماعیة تجاه العمالة غیر المنتظمةئحالت دون الاضطلاع بمسى الت

 بها معظم هذه المؤسسات كحلول قامت ى ولیة الاجتماعیة التئجاءت معظم جهود المس
منها العمالة غیر المنتظمة، كتقدیم المساعدات ى تعانى مؤقتة للمشكلات والتحدیات الت

عن عملیات التعلیم والتدریب ورفع المهارات  - معظمهاى ف - العینیة والغذائیة، وابتعدت
 .تمكین هذه العمالةعن والقدرات، ومن ثم ابتعدت 

 تعاطیها مع قضایا ومشكلات ى لمعظم هذه المؤسسات فى جغیاب التخطیط الاستراتی
العمالة غیر المنتظمة، حیث جاءت معظم مجهوداتها ارتجالیة تحركها ظروف الواقع 

 .وتحدیاته
حمایة وتمكین العمالة غیر ى الرغم من مركزیة دور الدولة فذلك، فعلى ى وعلى هد

هذا ى ذین یمكنهم أن یقوموا بدورٍ بارز فهناك العدید من الفاعلین الآخرین ال فإنالمنتظمة، 
بمثل هذا الدور  -عبر تشریعاتها وسیاساتها -السیاق، خاصة إذا ما فرضت أو سمحت الدولة

إذا ما تحقق التداخل والتعاون والتنسیق بین كل الفاعلین  ،یمكن أن یتضاعف أثرهى الذ
  .ناحیة أخرى وبینهم وبین بعضهم البعض من ،الاجتماعیین والدولة من ناحیة



١٥ 
 

 للعمالة غير المنتظمةى اجتماعى نحو مسح اقتصاد -٦
منها ى تعانى ، فإن هناك العدید من المشكلات المستفحلة التتت به نتائج الدراسةأفبحسب ما 

تراكمت عبر عقود نتیجة العدید من السیاسات والأزمات ى العمالة غیر المنتظمة والت
فرض على الدولة وشركائها من الفاعلین ى مر الذالاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، الأ

جاءت منقوصة من قبل بعض ى الاجتماعیین الآخرین جملة من الإجراءات والسیاسات، تلك الت
فرض ضرورة تكوین الشراكات ى هؤلاء الفاعلین وشبه معدومة لدى البعض الآخر، الأمر الذ

جمیعًا، بغیة الوصول إلى حلول جذریة لهذه بین الدولة وهؤلاء الفاعلین والتنسیق المستمر بینهم 
  .المشكلات وتمكین مستدام للعمالة غیر المنتظمة

كات وتوحید الجهود إذا أمكن تدشینه، فإنه سیجابهه العدید اوبالرغم من ذلك فإن بناء الشر 
ى من التحدیات إذا لم تصبح العمالة غیر المنتظمة جزءًا رئیسًا من هذه الشراكة، الأمر الذ

رصد هذه العمالة وإمكاناتها وقدراتها ومهاراتها والقطاعات : ترضه العدید من التحدیات، أهمهاتع
ى ، من ثم یصبح إجراء مسح اقتصاداتواجههمى فیها والمشكلات الت تشتغلى الاقتصادیة الت

نه من أجل مواجهة هذه التحدیات، وذلك مللعمالة غیر المنتظمة أمرًا لا مناص ى اجتماع
إجراء مجموعة ى الیة لإجراء الدراسة الراهنة، تلك الخطوة یعقبها خطوة ثالثة تتمثل فكخطوة ت

تدشین وتنفیذ ى من الحلقات النقاشیة والمقابلات البؤریة مع العدید من التنفیذیین الذین یعملون ف
  . مصرى السیاسات المتصلة بالعمالة ف

ر المنتظمة إلى نسبة القوى تقدیر نسبة العمالة غی :ویستهدف من إجراء هذا المسح
الساسة وصناع القرار بالمعلومات والبیانات الدقیقة حول  إمدادالعاملة المصریة، وذلك بغیة 

رصد ، الاقتصادیة والاجتماعیة المختلفةالقطاعات ى لهذه الظاهرة، وتمددها فى حجم الحقیقال
مقارنتها برؤى الخبراء، وذلك تواجه تلك العمالة كما یرونها هم أنفسهم، و ى أهم المشكلات الت

من أجل الولوج لمشكلات هذه العمالة الحقیقیة بعیدًا عن الرؤى الذاتیة لأصحاب المصلحة 
لدى الخبراء الذین تمت قد تكون ى الت(، وكذلك عن الرؤى النخبویة )العمالة غیر المنتظمة(

ى ، وتبیان الأدوار التالمشكلات هذهالكشف عن رؤى تلك العمالة لمعالجة وكذلك ، )مقابلتهم
ووسائل ى یقترحونها لكل الفاعلین الاجتماعیین كالدولة ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدن

ى مقارنتها مع ما طرحه الخبراء ف بهدفالإعلام، وكذلك أفراد العمالة غیر المنتظمة أنفسهم، 
  .هذه الدراسة
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Abstract 
Socio- Economic Conditions of Irregular Labour 

"Experts' Insights of the Corona Crisis 
 Reprecussions and Means of Empowerment" 

Ali Ghanem 

This Study investigates the socio-economic conditions of irregular employment in 
Egypt, and means of protection and empowerment from the perspectives a sample of 
experts'. Hence, the study reveals the problems faced after the corona crisis 
repercussions. It also attempts to evaluate the social liability of businessmen, civil 
society organizations, media, and international organizations toward irregular 
employment. 

The sample of the study consists of 30 experts in different fields and some 
employees from civil society organizations. The study utilizes the in-depth interview 
guide. 

The study concludes that irregular employment in Egypt suffers from several 
problems, and faces plenty of crises on both social and economic levels. It is also 
revealed that the efforts of the state haven't been enough to reach all working classes. 
Moreover, the state has been alone facing such crisis due to the corona pandemic, as 
plenty of civil social workers have withdrawn from their social responsibilty or have 
been absent. 

 


